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  لقانون الجو يلوالمؤتمر الد
  )١٠/٩/٢٠١٠إلى  ٣٠/٨،  بيجين(

  جنسية مرتكب الجريمةوفقا لالقانوني  الاختصاص تأسيسقتراح ا

  )ورقة مقدمة من جمهورية الأرجنتين(

  

عة من مشروع تعديل اتفاقية المادة الخامسة من مشروع تعديل اتفاقية مونتريال والمادة الراب تتضمن  - ١
) ه( ١- ٥أنظر المادتين (ميا ويعتبر أحد هذه المعايير إلزا ،القانوني لاختصاصاتأسيس لتحديد  يير إضافيةمعاثلاثة  لاهاي

 في حين أن المعيارين الآخرين اختياريـان ،)، على التواليإتفاقيتي مونتريال ولاهاي ي تعديلمن مشروع) ه( ١-٤و
على  ،من مشروعي تعديل اتفاقيتي مونتريال ولاهاي) ب( ٢- ٤و) أ( ٢-٤ المادتينو) ب( ٢- ٥و) أ( ٢-٥ن أنظر المادتي(

عندما يرتكب الجريمة شخص  ،الجنائيويشير الحكم الإلزامي بأنه على كل دولة طرف أن تنشئ اختصاصها ). التوالي
حيز  نفي حين أن الحكمين الاختياريين يدخلا). الاختصاص قائم على جنسية مرتكب الجريمة(يحمل جنسية تلك الدولة 

، أو )الاختصاص قائم على جنسية الضحية(النفاذ عندما تُرتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية الدولة ذات الاختصاص 
  .يكون مقر إقامته المعتاد في تلك الدولة ،عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية

ختصاص لاا قتراحا لتحديدالأرجنتين فد اعندما نوقشت هذه الأحكام في الجلسة العامة للجنة القانونية، قدم و  - ٢
تؤسس مثل ذلك اختياريا وليس إلزاميا على الدولة التي تطبيقه بحيث يكون  ،على أساس جنسية مرتكب الجريمة

أي المكان  له،ة التابعالقانوني على أساس الإقليم  اختصاصهاتؤسس هذا الطلب لأن العديد من الدول  دمقُوقد . الاختصاص
 على تأسيس اختصاصها فقط لأن الجريمة قد ارتكبها تلك الدولة وبالتالي لا يمكن أن تُجبر ،يه الجريمةالذي ارتُكبت ف

الموافقة  وسيسرع إن جعل معيار جنسية مرتكب الجريمة اختياريا سيسهل ،وبحسب رأينا. شخص يحمل جنسية تلك الدولة
  .لنص الجديد للاتفاقيةعلى انطاقا  الأوسع

بشأنه إلا إنه لم ينَل ما يلزم من توافق الآراء أن الاقتراح قد حظي بدعم العديد من الدول،  على الرغم من  - ٣
أصلا مفهوم  تكرسنافذة حاليا الالاتفاقيات الدولية  ا منلى أن عددإوقد أعربت الوفود عن شكوكها مشيرة . عتمديلكي 
. المفهومصكوك الايكاو نفس  تعتمدسبب ملزم لكي لا  ما منوبحسب رأي تلك الدول  ،جنسيةوفقا للالاختصاص  تأسيس

لى إضعاف نظام التسليم في إيؤدي قد ختصاص الإلزامي لالى اإفتقار لاابأن وقد أعربت تلك الوفود أيضا عن شواغلها 
  .الحالات التي لا تسلم فيها الدول مواطنيها
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عندما يرتكب الجريمة أحد  اختياريةبصورة فعليا، تنص اتفاقيات دولية أخرى على تأسيس الاختصاص   - ٤
لا يعتمد على سابقة في  اختيارياعلى جنسية مرتكب الجريمة  القائم، وبالتالي إن الاقتراح بجعل الاختصاص ١المواطنين

  .القانون الدولي
يحتّم بالضرورة عدم معاقبة ختصاص المذكور لا لاإن إضفاء الطابع الاختياري على ا ،لى ذلكإبالإضافة   - ٥
تفاقية امن مشروع تعديل  ٤- ٥في الواقع، إن المادة . إذا كان البلد الذي ينتمي إليه مرتكب الجريمة يرفض تسليمهلجريمة ا

اتخاذ أي تدابير لازمة لتأسيس الاختصاص عندما يكون  انتفرضلاهاي من مشروع تعديل اتفاقية  ٤-٤والمادة مونتريال 
  .٢دول الأطراف ولا يتم تسليمهمرتكب الجريمة متواجدا في إقليم إحدى ال

المعتمدة  لى أن هذا الاقتراح متسق مع التشريعات المحليةإفي نهاية المطاف، من الضروري بمكان الإشارة   - ٦
 الذينص الاتفاقية على الموافقة الأوسع نطاقا  وتسريع لى تسهيلإ ،مما لا شك فيه سيؤدي، والذي ،لعديد من الدولا في

  .قتراحاتهذه الا فيه ستُدرج

  ـ انتهـى ـ

                                                   
  .الوطنيةالحدود مكافحة الجريمة المنظمة عبر لمن اتفاقية الأمم المتحدة  ٢-١٥مكافحة الفساد والمادة لمن اتفاقية الأمم المتحدة  ٢-٤٢المادة    ١
ئم المنصوص عليها في المادة الأولى، تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرا: "من اتفاقية مونتريال ٤-٥المادة    ٢

لدول وفي حال وجود مرتكب الجريمة المزعوم داخل إقليم تلك الدولة وعدم قيام الدولة بتسليم هذا الشخص بموجب المادة الثامنة الى دولة من ا
  ."مالجرائتلك يتعلق بالقابلة للتطبيق من هذه المادة فيما الأطراف التي أسست اختصاصها وفقا للفقرة 


